
























 



 العقوبة الجبائية
 
 

 2003 جانفي 30 بتاريخ للقضاء الأعلى للمعهد الدراسية بالدورة مداخلة
 هلالي االله عبد

 

 :تقديم
إن الحديث عن العقوبة الجبائية قد يطول بما لا يتسع له الوقت المحدد لموضوعها،                    

 .ذا المقاموهو ما يستوجب اختيار المسائل التي تكون لها أولوية في مثل ه
وطالما أن من يهمهم الموضوع هم قضاة مباشرون لهم من المعرفة النظرية                                   
والتطبيقية ما يغنيهم عن العرض المفصل لما جاء بنصوص القانون، وقد آنت أفضل             
لو قدر لي الاختيار مسبقا أن تقتصر الحصة على عرض تقومون به يتناول ما يطرح            

طبيقية تثير صعوبات أو اختلاف في الاجتهاد،       عليكم في مختلف المحاآم من مسائل ت      
حتى تكون موضع دراسة مشترآة فيكون فيها للمدعو مثلي دور المسير والمشارك                  

ولما آان هذا غير مدرك فما لا يدرك           . بما له من خبرة بحكم التجربة أو التخصص          
م به  جله لا يترك آله وأرجو أن يكون لكم دور فاعل في النقاش على قدر ما يسمح لك                 

 الوقت الذي يبدو غير آاف 
في حد ذاته يشعر بأنه يستوجب الدراسة في نطاق                : العقوبات الجبائية  "إن عنوان     

القانون الجبائي والقانون الجزائي وتقتضي المنهجية أن تكون البداية بإلقاء نظرة ولو             
 مجملة على العقوبات الجبائية في إطار النصوص الخاصة بها ويكفي أن أقتصر على            

، لكن القانون    ]فقرة أولى [ما جاء بالمجلة الجبائية فهي تجمع أهم العقوبات الجبائية               
الجبائي ومهما قيل عن استقلاله لم ينفصل عن القانون الجزائي العام ولا يزال هذا                      
الأخير مرجعا لا غنى عنه لتطبيق القانون الجزائي الجبائي فوجب أن نتعرف على                   

 القانون الجزائي العام وإلى أي مدى تنطبق أحكام القانون          مرآز العقوبات الجبائية في   
، غير أن ما أسنده القانون الجبائي                ]فقرة ثانية  [الجزائي على العقوبات الجبائية           

للإدارة من سلطات تسليط العقوبة آما لو آانت تتقمص دور القضاء يستوجب                               
 التي يسلطها أو    تخصيص فقرة لتبين دور القاضي في مجال تسليط العقوبة سواء تلك           

  ]فقرة ثالثة[تلك التي يراقب تسليطها من قبل الإدارة 

 العقوبات الجبائية في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : الفقرة الأولى
تقسم العقوبات الجبائية شأن العقوبات الجزائية عموما إلى عقوبات أصلية وعقوبات               

لسجن والخطية، والعقوبات التبعية       تبعية وأخرى تكميلية، فالعقوبات الأصلية هي ا            
هي تلك التي تسلط آليا نتيجة تسليط العقاب الأصلي وبحكم القانون آالتحجيرات التي               
تسلط على المحكوم عليه، والعقوبات التكميلية يسلطها القاضي تطبيقا للقانون وقد                     

النشر وتحجير العمل في بعض المهن وسحب              : تكون وجوبية أو اختيارية ومنها         
صة السياقة والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والعائلية والتصريح بتضامن         رخ



المحكوم عليه مع الخاضع للضريبة والمنع من المشارآة في الصفقات العمومية                         
 والحرمان من الامتيازات الجبائية

آما تقسم العقوبات الجبائية من جهة أخرى إلى عقوبات إدارية وعقوبات جزائية،                      
   تقسيم اعتمدته مجلة الحقوق والإجراءات الجبائيةوهذا ال

 العقوبات الجبائية الإدارية = أ
وردت العقوبات الجبائية تحت الباب الأول من العنوان الثالث في المجلة الذي يضم                  

 ويمكن حصرها بالنظر لنوعها في صنفين، فهي في شكل               88 إلى    81الفصول من    
المدين على الوفاء في اقرب وقت ممكن لما        غرامة تأخير أو غرامة جبر ترمي لحث        

في سريان الزمن من تراآم للعقوبة فتحسب على نسبة معينة من الزمن، أو في شكل                  
تعويض جملي حسب حجم الضرر الذي نتج عن المخالفة، وهناك نوع آخر من                            
العقوبات لم يرد تحت نفس العنوان ولكنه في أثره يعتبر عقوبة ويتمثل في الحرمان                   

 عض الحقوق  من ب

 غرامة تأخير أو جبر
 في المائة عن آل شهر يمكن       0.75هي في شكل غرامة جبر أو تأخير  بنسبة           

1 و   81الفصلان  [أن تزيد بسبب عدم القيام بالدفع تلقائيا وقبل تدخل أعوان المراقبة               

، وهو ما   ]87الفصل  [أو لكونها تتعلق بمبلغ وظف واصبح بصدد الاستخلاص          ] 85
 يد بداية سريان الأجل وطريقة حساب الشهر  يستوجب تحد

فمن حيث بداية مدة التأخير فإنها تختلف بين الأداءات التي لم توظف بعد                          
وتلك التي تم توظيفها، ففي الحالة الأولى تحسب مدة التأخير منذ اليوم الموالي لليوم                  

التأخير إذ لا يمكن اعتبار         ] 85 و    81الفصلان  [الأخير لأجل الدفع أو التصريح          
حاصلا قبل ذلك، أما في الحالة الثانية فإن المدة لا تحسب إلا بعد مضي تسعين يوما                    
على تاريخ الاعتراف بالدين أو تاريخ الإعلام بقرار التوظيف الإجباري أو تاريخ                     

 ،]88الفصل [الإعلام بالحكم القضائي 
 أو    ويثير أجل التسعين يوما تساؤلا عما جعل المشرع يعتمد الاعتراف                         

الإعلام بالسند التنفيذي بداية لحساب ذلك الأجل الذي تبدأ بنهايته الجريمة المستوجبة              
للعقاب، فهذه الأحداث تتعلق بأداء لم يثقل بعد بينما تتعلق العقوبة بأداء ثقل بحسابات                 
قابض المالية، فمن المعلوم أن الاعتراف بالدين أو الإعلام بقرار التوظيف يتم في                      

ءات التوظيف على أساس وثيقة الاعتراف أو التوظيف الإجباري المعلم                نهاية إجرا 
به ثم يثقل الدين لدى قابض المالية المختص، وقد تستغرق عملية التثقيل فترة تقصر                  

 يوما حتى    90أو تطول بحسب الروتين المطبق، والمفترض أن لا تقل الفترة عن                     
 التسعين يوما آأنما خصص  جزء       يمكن للخاضع للجباية دفع ما ثقل من الأداء، فأجل        

منه على الأقل إن لم يخصص جله لإدارة الجباية حتى تتمكن من تثقيل المبالغ فلو                        
                                                 

 صراحة فإذا كان من لم يصرح غير معفى فإنه يعاقب من أجل 85 تنطبق العقوبة على من لم يصرح بالأداء حسب الفصل  1
 لعدم تعلقه به ولا الفصل 85ل عدم التصريح أيضا فليس له نص صريح ولا يصلح الفصل التأخير في دفع الأداء أما عقابه من أج

 جاءت 89 على كل من لا يقدم تصريحه في الأجل فإشارة الفصل 86 إلى 81 الذي جاءت فيه إشارة إلى تطبيق الفصول 89
اعا إذا وظفت الإدارة عقوبة لعدم التصريح مع لبيان إمكانية الجمع بين عقوبتين وليس لتأسيس عقوبة إدارية وقد يثير الأمر نز

 عقوبة للتأخير في الدفع 



استغرقت عملية التثقيل آل الأجل لأصبحت العقوبة فاقدة للشرعية إذ يصبح الخاضع             
، وهو  للجباية معاقبا من أجل عدم القيام بعمل يتعذر عليه القيام به بسبب إدارة الجباية              

 ما يثير دور القاضي في مثل هذه الحالات 
  في مشروع المجلة الذي قدم لمجلس النواب 88والملاحظ أن نص الفصل 

آان يحدد الأجل بشهر واحد يبدأ من تاريخ تثقيل الدين بكتائب المحاسب العمومي                      
 يعلم بها   وانتبهت وزارة المالية عند النقاش إلى أن بداية الأجل وإن تكن ثابتة فإنها لا               

المدين فهي عملية إدارية واقترحت تمديد الأجل إلى تسعين يوما وتغيير بداية الأجل                 
 إلى ما جاء بالنص المشار إليه، فقد أريد للتحوير تجنب عيب لكن وقع في عيب آخر

أما نهاية الأجل الذي تحسب على أساسه العقوبة فهو نهاية الشهر الذي تم فيه الدفع                      
 لا يكون إلا بالشهر ويعتبر جزء الشهر ولو يوما واحدا شهرا آاملا،    لأن حساب المدة  

 87ولا أجد مبررا لحرص المشرع على تخصيص فقرة لهذا المعنى في الفصل                          
 لا يؤدي أية     85 بل إن ما جاء بهذه الفقرة من الفصل               85وفقرة أخرى في الفصل       

بق دون ذلك        آأن هذا الفصل لا ينط               87نتيجة فهو يشير إلى تطبيق الفصل                    
 ينص على اعتماد تاريخ الأجل المحدد للدفع وليس                 87التنصيص، ثم إن الفصل         

 لأنه يتعلق بتصريحات لا تستوجب دفعا، فهو       85هناك دفع ولا أجل للدفع في الفصل        
 تكرار لما ظهر في نصوص المجلة من عدم دقة التحرير 

ة التأخير في مادة       هو اعتماد طريقة خاصة بحساب مد          87وآل ما جاء به الفصل          
معاليم التسجيل الموظفة على الأحكام والقرارات فهي لا تبدأ إلا بعد أن يقوم قابض                    
المالية بإشعار الطرف المتقاضي بوجوب الدفع ويمضي شهر دون نتيجة وقد نقل                      

  من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الذي نسخ 102هذه الطريقة عن الفصل 
 خصص لبيان طريقة الحساب فإنه لم يتعرض لأيام العطل                    87ورغم أن الفصل       

والأعياد التي قد تصادف نهاية الأجل ، وتقتضي القواعد العامة اعتماد يوم العمل                       
الموالي، آما لم يبين إن آان المعتمد في حساب الأشهر هو الرزنامة أو العبرة بعدد                    

 لاثين يوما تعتبر شهرا الأيام وتقتضي القواعد العامة اعتماد عدد الأيام فكل ث
آما إن طريقة الحساب قد تثير تساؤلا، مثل ذلك الذي يثيره حساب الفوائد من حيث                    
ترآيبها أو عدم ترآيبها، فمبلغ العقوبة يحدد على أساس نسبة معينة في الشهر فتزداد               
مبالغ الدين بمضي آل شهر بالنظر لمبالغ العقوبات المتراآمة فهل أن ما يتراآم من                  

عقوبات خلال آل شهر مضى يدمج في أصل الدين لتوظف عليه بدوره عقوبة أم                      ال
يبقى احتساب العقوبة مقصورا على أصل الدين؟ لم تتعرض المجلة لهذه المسالة                        

  لا تسمح بترتيب فائض على العقوبات لأن             88 و    85 و    81ويبدو لي أن الفصول       
ي عدم دفع أصل الدين، ومبدأ        القانون لم يأت بترتيب عقوبة عليها وحصر العقوبة ف           

  شرعية العقوبة يجعل توظيف عقوبة على العقوبة عملا غير مشروع يمكن إبطاله

 عقوبات ذات طابع تعويضي
 83 ، فالفصل      84 و    83العقوبة ذات الطابع التعويضي الجملي ورد بها الفصلان               

القانون من  يخول الإدارة تسليط عقوبة على من لم يخصم من المورد ما يوجبه عليه                 
الخصم وتقدر العقوبة بما يساوي المبلغ الذي لم يقع خصمه أو ضعفه في حالة العود،                

 يخول الإدارة تسليط عقوبة على من لم يوظف معلوم الطابع الجبائي                     84والفصل  



تساوي مبلغ الطابع الذي لم يوظف، فالعقوبة هنا تقدر على أساس حجم الضرر وإن                  
 فع المعلوم سبب العقوبة ولا عبرة بمدة التأخير في الدفعآانت لا تعتبر مغنية عن د

 الحرمان من بعض الحقوق
خصص الباب الثالث في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لما سمي إجراءات                          

 حرمان الخاضع   111 و   110 و   109لتحسين استخلاص الأداء، وتضمن بالفصول       
ن بعض الحقوق نجد منها الاشتراك        للجباية الذي لم يدل بما يفيد التصريح بالأداء م            

والمشارآة ] 109الفصل  [في شبكة الهاتف ورخص البناء وشهادات تسجيل العربات         
 فقد تضمن أن الامتيازات        111، أما الفصل      ]110الفصل  [في الصفقات العمومية      

الجبائية لا تمنح إلا لمن أودع تصاريحه بالأداء للمدة التي لم تنقض بالتقادم وليس                        
 ديون واجبة الدفع لم يمنح فيها تأجيلا، آما نص على أن الامتياز يسحب بقرار                 بذمته

من وزير المالية إذا لم يقع احترام الآجال المحددة لدفع أقساط الديون المؤجلة،                               
ويمكن اعتبار الحرمان من هذه الحقوق مجرد تدبير وليس عقابا ولو انه تضمن                           

 الحرمان من بعض الحقوق   

 الجزائيةالعقوبات = ب
 وهي تتمثل في السجن          106 إلى     89وردت العقوبات الجزائية في الفصول من               

والخطية وهما عقوبتان أصليتان وفي نشر الأحكام وسحب رخصة العمل والحجز                   
 والتضامن مع المحكوم عليه وهي عقوبات تكميلية 

 العقوبات الأصلية

 السجن 

 المتعلق  92ي جريمة الفصل       يوما وثلاث سنوات ف       16تتراوح عقوبة السجن بين        
بقبض أموال بعنوان جباية ثم عدم دفعها رغم مضي أجل ستة اشهر على موعد                            

 المتعلق بعدم الامتثال للأحكام الجبائية التي توجب استعمال                     94دفعها، والفصل      
 المتعلق بعدم مسك حسابية من قبل الخاضع للنظام الحقيقي في            97 والفصل   2الفواتير

 99 المتعلق بمسك حسابية مزدوجة أو مزورة والفصل                98فصل  صورة العود وال   
المتعلق بأصحاب المهن الذين  يساعدون عمدا  على إعداد وثائق مغلوطة للمساعدة                  

 3 المتعلق بالتحيل الجبائي101على التنقيص في توظيف الأداء والفصل 

                                                 
 وهذا يعني أن الامتثال لأحكام الفواتير كما جاءت في قوانين أخرى  غير معني بالعقوبات الجبائية فقانون المنافسة والأسعار عدد  2

لفواتير ويبين شروطها ومنها بيان الكميات  منه استعمال ا25 يوجب بالفصل 1991 جويلية 29 المؤرخ في 1991 لسنة 64
وتحديد البضاعة بدقة تسمح بمراقبة السعر وهي معلومات لا توجبها القوانين الجبائية، والملاحظ أن الأستاذ  العيادي اعتبر 

فهل هذا ما يمكن ]  DROIT FISCQL 1996 N° 315, 319, 320[النصوص المنظمة للفواتير مكملة للقانون الجبائي
 تماده؟ اع
 من بين عمليات التحيل قيام المدين بتفويت أملاكه لمنع التنفيذ عليها ويبدو أن هذه العقوبة لم تطبق فعلا إذ أن الوزارة كان طلب 3 

ع منها مجلس النواب أن تقدم قائمة في القضايا المتعلقة بتطبيق هذا الفصل فلم تقدم من بينها ما يتعلق بالتفويت في الأملاك ، والواق
أن النص بصيغته الحالية يصعب تطبيقه فهو لا يعاقب الخاضع للجباية الذي يفوت في أملاكه وإنما يعاقبه إذا فوت فيها عندما 

يصير مدينا أي بعد توظيف الأداء ومن يتهرب لا ينتظر هذا الوقت بل يفوت أملاكه منذ بداية التحقيق معه أو حتى قبله فلا ينتظر 
  ه التحيلات فعلا كما يبدو من مشاكل تنفيذ الأحكام عموما   منه جدوى رغم تكرر هذ



ذلك عند  ورغم ما أثير من نقد حول هذه العقوبات بوصفها شديدة فإنها تبدو غير                          
 المقارنة بجرائم الحق العام

 297 لا تعدو أن تكون جريمة خيانة مؤتمن يعاقب عليها بالفصل             92فجريمة الفصل   
م ج بالسجن ثلاث سنوات وتنطبق العقوبة على المشارك والمحاول ولو لم يكن هناك               

م ج، وما أضافه النص الجبائي هو تمكين               297نص جبائي لانطبق عليها الفصل           
الخيانة من الانتفاع بها ستة اشهر مقابل آلفة مشجعة، وهو ما يوفر له                                  متهم ب  

  تسهيلات مالية اقل آلفة من تلك التي توفرها البنوك
 التي ترتب عقابا بالسجن ثلاث سنوات لا تختلف            101 و    99 و    98وجرائم الفصل    

عن جريمة التحيل التي تستوجب عقاب الفاعل والمحاول والمشارك بخمس سنوات                
 جنا س

آما إن المقارنة على مستوى دولي تجعل العقوبات التونسية مخففة بالنظر إلى                              
العقوبات التي تنص عليها قوانين مقارنة قريبة جغرافيا وتشريعيا من تونس ومنها                    
فرنسا التي يعاقب على التحيل الجبائي في قانونها بعقوبات اشد فالسجن أدناه سنة                        

 في المائية من المبلغ الخاضع         10ح في حدود      وأقصاه خمسة أعوام وحصر التسام       
، فلا  4للأداء بينما وسعه التشريع التونسي إلى ثلاثين في المائة من رقم المعاملات                    

وجه الشكوى من شدة العقوبات الجزائية الجبائية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات             
 الجبائية 

   الخطية 

 دينار سواء مع عقوبة      50000نار و    دي 1000حددت جل الخطايا بمبلغ يتراوح بين        
 100السجن أو دون سجن بينما حددت في مجموعة أخرى من الجرائم بمبلغ أدناه                      

 دينار وبعض الخطايا اقل من ذلك، ويلاحظ أن الفارق بين                   10000دينار وأقصاه    
 250 ضعفا وهو في فرنسا يصل إلى 50 أضعاف و 10الأدنى والأقصى يتراوح بين     

فارق مهما لما يوفره للقاضي من مجال الاجتهاد في تنويع العقوبة                    ويعتبر ال  ضعفا
 حسب أهمية الجريمة

    العقوبة التكميلية 
لم ترد في مجلة الحقوق والإجراءات إلا أربع عقوبات هي الحرمان من مباشرة                           

 المهنة ونشر الأحكام والحجز والتضامن مع الخاضع للجباية 

 عقوبة الحرمان من مباشرة المهنة

 سحب رخصة العمل  " من المجلة الذي نص على         99هذه العقوبة جاء بها الفصل          
بالنسبة لأصحاب المهن الذين يساعدون على ارتكاب جريمة جبائية لها علاقة بمسك              
المحاسبة وتعني بالخصوص أصحاب المهن الحرة الذين يتولون مسك حسابية                            

 برامج الإعلامية التي تؤدي     المؤسسات أو يساعدون في مسكها، آما تعني من يعدون        

"

                                                 
 وقد أحسنت وزارة المالية في اختيار عبارة رقم المعاملات لأن عبارة المبلغ الخاضع للأداء في فرنسا أحدثت لبسا بينه وبين  4

 وعاء الضريبة وقد تمسك الفقه والقضاء باعتبار وعاء الضريبة غير مقصود بالنص 



لنفس النتيجة، وهي عقوبة وجوبية إذ لم ينص القانون على أنها اختيارية ويثير هذا                    
 :الفصل تساؤلين

أولها يتعلق بمعنى سحب الرخصة آأن المهن الحرة تحتاج لترخيص حتى يسحب                     
وآأن المحكمة هي التي منحت الرخصة حتى تسحبها والمقصود هو الحرمان من                      

 رسة تلك المهنةمما
 يعتبر الحرمان     99وثانيهما يتعلق بمدة الحرمان من العمل فحسب صيغة الفصل                    

نهائيا وهو حكم قاس ولم يثر مع ذلك تساؤلا في مجلس النواب وعندما نقارنه                                  
  5بالقانون الفرنسي نجد أن الحرمان من مباشرة المهنة لا يكون إلا لمدة محدودة

 عقوبة النشر

شر دورا فاعلا في زجر المخالفات الجبائية لما لها من تأثير معنوي،              تؤدي عقوبة الن  
فالجرائم الجبائية يمكن تصنيفها ضمن جرائم  الأعمال  فيكون نشر الأحكام بالرائد                   
الرسمي أو في أماآن نشاط المحكوم عليهم مؤثرا على معنوياتهم خصوصا إذا آانوا               

 ة المعروفينمن مسيري شرآة آبرى أو من أصحاب المهن الحر
ولا يلجأ لعقوبة النشر فقط لكونها ذات جدوى من حيث الردع ولكن أيضا بوصفها                      

 أداة للإعلام ووسيلة للتثقيف في نفس الوقت 
فهي أداة للإعلام حتى يتعرف حرفاء التاجر أو الصانع أو صاحب المهنة الحرة                          

 الغش   بالخصوص على المؤسسات التي يتعاملون معها ويعرف الجمهور بوجود                   
 الجبائي وبكونه خطيرا وبكون مرتكبه مهما آبر شأنه معرضا للعقوبة وللتشهير به 

ويعتبر نشر الحكم أداة تثقيف مهمة، فلا يزال الرأي العام في بلادنا لا يستنكر على                     
نطاق واسع ارتكاب الجرائم الجبائية بما فيها الغش الجبائي بل نجد من يرى في                            

الجرأة، وعلى الأقل فإن الجريمة الجبائية في تونس حاليا                مرتكبيه مزايا المهارة و     
 Merle et[حسب رأي الأستاذين مارل وفيتي      1973هي، آما آانت في فرنسا سنة       

Vitu [6،                             لا تلقى ما تستحق من التحقير، ولو أنه لا شك أيضا في أن الوضعية
جراء الذين  تغيرت عما آانت عليه في سنوات بعيدة مضت بحكم العدد الكبير من الأ               

يدفعون الأداء بشكل منتظم ويشاهدون غيرهم ممن يفوقهم ثروة بفارق آبير يتهرب                 
من لأداء وقد يتمتع بامتيازات يحرم هو منها مثل منح الدراسة للأبناء ولا شك أيضا                  

 في أن نشر الأحكام سيساهم في زيادة التصريحات الصحيحة
 لكن الغريب

جال يذآر في تونس، فهي رغم وجودها منذ زمن            لكن يلاحظ أن هذه العقوبة ليس م        
بعيد، وحسب علمي وعلم وزارة المالية لم تطبق أبدا في ظل القوانين الجبائية السابقة               
عن صدور المجلة الجديدة فهل سيبقى الوضع على حاله؟ إن التحفظ في تطبيق                             

لعود عقوبة النشر بتونس يظهر أيضا في التشريع الجديد فهي لا تطبق إلا عند ا                             
ويبقى مع ذلك تطبيقها اختياري  وقد لا تجد تطيقا لها في في المستقبل القريب على                      
الأقل ، وهو أمر قد يشعر بعدم أهمية الجرائم الجبائية أو بتهيب إدارة الجباية من                           
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عقوبة النشر وذلك ما لا يساعد على تكوين رأي عام نابذ للجريمة الجبائية، بينما في                  
 في المائة من عدد          1 الأحكام والقرارات التي تنشر تتجاوز               فرنسا مثلا نجد أن       

   7عمليات المراجعة والتصحيح
نصت المجلة على إمكانية الإذن بنشر الأحكام الصادرة بالإدانة بشرط أن يكون                          

، ويعتبر عائدا من صدر عليه خلال السنوات الخمسة السابقة                 8المحكوم عليه عائدا   
 مماثلللتصريح بالحكم حكم أو قرار 

ويثر هذا الفصل ملاحظة تتعلق بالصياغة إذ تحدث لبسا في مفهوم الحكم أو القرار                    
 فلم يوفق في       107المماثل والذي أراد المشرع تفسيره بالفقرة الثانية من الفصل                     

التوضيح، فالمعروف في العود أن يقتصر على الجرائم التي من نوع واحد وقد يمتد                  
استعمال ضابط لتحديد الشبه أو المماثلة، وقد أورد                لجرائم مماثلة أو مشابهة مع            

 حالة من حالات الحكم المماثل تتعلق بحكم في مخالفة جبائية جزائية                     107الفصل  
يسبقه حكم في مخالفة جبائية جزائية أي أنه لا يهم إن آان الحكمان في مخالفة من                         

أساس الأداء نوع واحد أولا وهذا واضح، وأورد صورة أخرى تتعلق بحكم صدر في       
تبعا لقرار توظيف إجباري يعتمد أسباب تعديل سبق أن صدر فيها حكم أو قرار أي                    
أنه يشترط في هذه الحالة وحدة السبب،  وهذا يعني أن الحكم الثاني إداري جبائي                         
وليس جزائيا فالأحكام التي تصدر تبعا لقرار توظيف إجباري إنما تصدر تبعا لطعن                

لمحكمة الابتدائية في دائرة إدارية وهي لا تسلط عقوبات                في قرار التوظيف لدى ا       
جزائية فكيف يمكنها أن تحكم بعقوبة النشر التي هي عقوبة تكميلية لا تصدر إلا                           

 مكملة لعقاب جزائي؟

 الحجز

 وهو يتعلق بحجز طوابع جبائية تباع من         105نص على عقوبة الحجز الفصل      
 قبل من ليس له ترخيص في بيعها

 ع الخطية أو دفع الأصل ضمان دف   

 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على أن المحاسبين ونحوهم             99نص الفصل   
الذين يساعدون على إعداد حسابية غير صحيحة يضمنون دفع الأداء أصلا وخطايا                 
ولكن لم يجعلهم متضامنين مع الشخص الذي ساعدوه فيما يحكم به عليه من خطايا،                  

 التي تسلط عليهم لكن لا يضمنون الخطية المسلطة على صاحب             فهم يدفعون الخطايا  
المؤسسة، وإذا قلنا بتطبيق أحكام القانون الجزائي في المادة الجبائية فإنه يمكن تطبيق             

 من المجلة الجبائية الذي يجعل المحكوم عليهم في محاآمة واحدة                               21الفصل    
 يه القانون العام جاء أخف مما يقتض99متضامنون في دفع الخطايا فالفصل 
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عقوبة النشر في القانون الفرنسي عقوبات تكميلية وجوبية  دون اشتراط العود ويمكن أن تضاف إليها عقوبة الحرمان من الحقوق  8

8 والسياسية والعائلية دون اشتراط العود أيضا  المدنية  



 فإنهم لا  107أما مسيرو الشخص المعنوي فإنهم وإن حملوا عقوبة السجن في الفصل            
يضمنون دفع الخطايا وهو مهرب جيد لأصحاب الشرآات الذين يستفيدون من                            
التهرب الجبائي وهم مسؤولون دائما بوصفهم مسيرين عما يحصل فيها من تهرب                    

نس حيث غالب المؤسسات يملك راسماها آله        جبائي ويستفيدون منه خصوصا في تو      
 أو جله مسيروه، وهذه الثغرة مما يشجع التهرب الجبائي

وهكذا تبدو العقوبات الجزائية الواردة في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ليست                
بالشدة التي تنسب إليها مقارنة بالقوانين الجبائية المقارنة أو بالقانون الجزائي عموما،            

 و  1997قط من حيث التشريع بل وأيضا من حيث التطبيق ، فخلال سنتي                        ليس ف 
 صدر حكمان بالسجن وحكم بالخطية وأحالت وزارة المالية على المحاآم ،                     1998

 قضية ، آانت بصدد النشر عند مناقشة مشروع المجلة،منها خمس قضايا من                       12
لمورد وعدم الدفع أآثر    أجل تدليس فواتير أو وثائق وثلاث قضايا تتعلق بالخصم من ا          

من ستة اشهر وقضيتان من أجل تكرار البيع دون فواتير وقضيتان من أجل التحيل                    
 ترى ما هو سبب ذلك؟ هل هي مجاراة الرأي العام أم الرغبة في 9الجبائي الموصوف

تشجيع الاستثمار أو الحرص على أن تبقى العقوبات الإدارية هي الأفضل وقد يكون                
          آل ذلك 

 تطبيق قواعد القانون  الجزائي على العقوبات الجبائية: الفقرة الثانية

 طبيعة العقوبة الجبائية وأهدافها
تختلف العقوبات الجبائية عن العقوبات الجزائية العادية من حيث الهدف الذي ترمي                
إليه، فإذا آانت العقوبات الجزائية ترمي عموما لحماية الفرد وحماية الوضع                                 

عي القائم وهو وضع تتسم قيمه باستمرارية نسبية فالسرقة والخيانة والاعتداء            الاجتما
على الذات والأملاك بقيت على مر الزمن مستنكرة من المجتمعات بما يستوجب                        
ردع مرتكبيها، فإن العقوبة الجبائية ذات أهداف متنوعة ومتغيرة بتغير السياسة                         

التعويض للمجموعة عن الضرر الذي          الجبائية، ويرمي اختيار العقوبة غالبا إلى               
لحقها بسبب الجريمة، فالجريمة الجبائية تهدف وتؤدي مباشرة أو بصفة غير مباشرة              
إلى إلحاق ضرر مالي بالمجموعة قد يقتصر على المبالغ المالية التي حرمت منها                      
الخزينة وقد يتعداه إلى الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة وإلى الإخلال بالوضع                    

لاقتصادي العام بما ينجر عنه من إضرار بالوضع الاجتماعي، وهذا الاختلاف                         ا
آثيرا ما يتخذ مبررا لتخصيص الجرائم الجبائية بأحكام تميزها عن جرائم الحق العام              
وهو ما أثار الجدل حول المجال الذي تنطبق فيه قواعد القانون الجزائي على                                  

 نه ذلك القانونالعقوبات الجبائية والمجال الذي يستبعد م
إن الاختلاف بين جرائم الحق العام والجرائم الجبائية، ومهما قيل عن استقلال                              
القانون الجبائي، لا ينفي أن آلا منهما يمس حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم،                       
وحماية الأفراد لا تتجزأ ولا يمكن أن يكون لها معنى في هذا القانون دون القانون                         

ن من وجود جامع بينهما، فما مدى خضوع العقوبات الجبائية لقواعد              الأخر فلا بد إذ    
عدم رجعية  [ القانون الجزائي، خصوصا في مجالات القانون المنطبق موضوعيا                
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ومن ] احترام حق الدفاع وقرينة البراءة     [ وإجرائيا  ] القانون وتطبيق القانون الأرفق    
 ]ارآة وظروف التشديدوحدة العقوبة والمحاولة والمش[حيث تطبيق العقوبة 

 القانون الموضوعي المنطبق = أ
ما يدعو للتساؤل حول القانون الموضوعي المنطبق يتعلق على الخصوص بتطبيق                 

 قاعة عدم رجعية القانون الجزائي إلا في حالة النص الأرفق بالمتهم 

 عدم رجعية القانون الجزائي في خصوص العقوبة 
ير مشاآل  أو اعتراضات عند تطبيق مجلة الحقوق               لا يبدو أن العمل بهذا المبدأ يث          

 من قانون إصدارها صراحة على عدم رجعية        8والإجراءات الجبائية إذ نص الفصل      
 من اعتبار الزيادة في فائض الأداء جريمة         101أحكامها، وبذلك فإن ما جاء بالفصل        

جديدة، آما أنه تحيل جبائي لا يمكن تطبيقه على الجرائم الحاصلة قبل تطبيق المجلة ال     
لا يمكن تطبيق العقوبة المشددة لعدم تقديم التصاريح مع العود آما جاءت بالفصل                      

 على الأفعال الواقعة قبل دخول المجلة حيز التنفيذ، ولهذا فإنه لما تنبهت اللجان                    90
 من مجلة الضريبة على        72الخاصة للتوظيف إلى أن مدة التقادم الواردة بالفصل                

طبيعيين والضريبة على الشرآات هي ثلاث سنوات وليس أربعة              دخل الأشخاص ال   
خلافا لما آانت تطبقه الإدارة وتأيد ذلك من قبل المحكمة الإدارية لجأ المشرع إلى                      

 وصف بكونه تفسيريا  لينطبق على الماضي، وقد أثار                 10تنقيح ذلك الفصل بقانون     
، ولكنه على آل     11الواقعالوصف نقدا شديدا من قبل الفقه باعتباره وصفا لا يطابق              

حال تأآيد لثبات مبدأ عدم رجعية القانون الجبائي سواء تعلق بعقوبة جزائية أو                              
 بعقوبة إدارية صرف

  قاعدة القانون الأرفق 
تقتضي القاعدة الجزائية انتفاع المتهم بتطبيق القانون الأرفق حتى لو آان صدوره                    

ناء من مبدأ عدم الرجعية، وقد أقر هذا        لاحقا لارتكاب الفعل الموجب للعقوبة فهو استث      
 جديد بعد تنقيه     13المبدأ بالفصل الأول من المجلة الجنائية ثم أقره الدستور بالفصل              

، وقد طرح     2002 جوان     1 المؤرخ في        2002 لسنة     51بالقانون الدستوري عدد    
الإدارية التساؤل عما إذا آان هذا المبدأ ينطبق على العقوبات الجبائية الجزائية منها و             

 أو يقتصر على العقوبات الجزائية؟ 
ولا يطرح التساؤل في تونس بالنسبة للعقوبات الجزائية لأن قانون إصدار مجلة                          

"  منه إذ جاء به أنه         8الحقوق والإجراءات الجبائية قد حسم هذا الأمر بنص الفصل             
 على    لا تنطبق العقوبات الجبائية الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائي                            

 وتبقى هذه المخالفات خاضعة للعقوبات         2002المخالفات المرتكبة قبل غرة جانفي         
 . 2002المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل قبل غرة جانفي               

ة

غير 
أن العقوبات الجزائية الأرفق الواردة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تطبق على             

ولكن هذا الفصل ولئن أزال الشك في          ،"2002جانفي  المخالفات المرتكبة قبل غرة        
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العقوبات الجزائية الصرف فإنه بعث الشك في العقوبات الإدارية فالاقتصار على                     
العقوبات الجزائية يدل على أن العقوبات الإدارية غير مشمولة بالفقرة الثانية وأنها                   

 لأرفق باقية في نطاق الفقرة الأولى وهي بالتالي لا تنتفع بالنص ا
لقد آان متوقعا أن يكون هذا المبدأ  موضوع نقاش في ظل المجلة الجديدة التي جاء                      

 و 73 منها بعقوبات أرفق عموما من تلك التي يقتضيها الفصلان         82 و   81الفصلان    
  من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات،                   74

 و  47 و   46ء بنص تشريعي، فقد جاء بالفصول        لكن المشرع تدخل ليسبق فقه القضا      
 ناصا على   2000 ديسمبر   25 المؤرخ في    2000 لسنة   98 من قانون المالية عدد      48

 من مجلة الحقوق والإجراءات          87 إلى     81التطبيق المسبق لأحكام الفصول من             
 الجبائية 

 من مجلة الحقوق      87 على    81  ينصان على أن الفصول من             48 و    46فالفصلان  
 أي قبل أن تصبح المجلة عموما           2001الإجراءات الجبائية تنطبق بداية من سنة           و

نافذة المفعول، وهو بهذا التنصيص يشعرنا بأن المجلة لا تنطبق على الماضي في                      
 من  8خصوص العقوبات الإدارية رغم أنها أرفق بالمخالفين، ويؤآد ما جاء بالفصل             

دة القانون الأرفق على العقوبات الجبائية      قانون إصدار المجلة الذي حصر انطباق قاع      
 الجزائية

 إلى  81 جاء بعقوبات جبائية إدارية مطابقة لتلك الواردة بالفصول               47بينما الفصل    
 مع استثناءات تتعلق         2002 بالمجلة ليطبقها على الجرائم الواقعة قبل سنة                       87

نون الأرفق لا     فهو يؤآد أيضا أن قاعدة القا          2001بالعقوبات التي وظفت قبل سنة         
تطبق في خصوص العقوبات الإدارية مما يحتاج لنص خاص عندما يراد تطبيقها،                   

 فقط أم يعني آل     2001 فهل يقصد سنة     2002إلا أنه يثير تساؤلا عما يعنيه بما سبق         
 مهما يكن تاريخها؟ وأعتقد أن المعنى الأول هو                 2002الأعمال السابقة عن سنة         

 من قانون    8  المشار إليهما ومع الفصل             48 و     46 المقصود لينسجم مع الفصلين      
 إصدار المجلة  

فهل يستجيب قضاة القضاء العدلي ثم المحكمة الإدارية لهذا التوجه الذي تدل عليه                     
النصوص الجبائية في الحالات التي لا تنطبق عليها مجلة الحقوق والإجراءات                            

 ويجدون لذلك تفسيرا في فقدان          الجبائية باعتبارها المرجع العام في المادة الجبائية           
 الصبغة الجزائية؟

أم يكون لهم موقف آخر يستند إلى أن ما جاء بالنصوص المشار إليها آنفا ليس                                 
صريحا في منع تطبيق قاعدة القانون الأرفق وإنما أخذ المنع من مفهوم المخالفة وأن                

ستور  من الد    13التي وردت في النص العربي بكل من الفصل                    " عقوبة"عبارة   
وبفصول مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يجعل التطابق بينهما مدعاة لتطبيق                       

 من الدستور، سواء عرض الأمر على المحكمة الجزائية أو على المحكمة            13الفصل  
 الجبائية عدلية آانت أو إدارية

 أفريل  5والملاحظ أنه في فرنسا اقر المبدأ من طرف مجلس الدولة برأي صدر في                   
199612 
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 تطبيق القانون الجزائي إجرائيا
لا شك في أن قانون الإجراءات الجزائية يطبق بصفة عامة في المادة الجبائية                                 
المعروضة على المحاآم الجزائية باستثناء النصوص الخاصة التي وردت في المادة              
الجبائية لكن العقوبات قد تصدر عن الإدارة أيضا فهل يجب احترام القواعد الإجرائية    

ساسية، والمهم في هذا الصدد هو مسألة الإثبات وخصوصا ضمان حق الدفاع                       الأ
 وقرينة البراءة

 احترام حق الدفاع
إن احترام حقوق الدفاع عند تسليط العقوبات الجزائية من قبل المحاآم لا يثير أي                         
أشكال فهذه المحاآم تطبق إجراءات عادية تضمن حق الدفاع قبل الحكم وحق الطعن               

 هبعد صدور
وبخصوص العقوبات الإدارية التي تسلط من قبل الإدارة فإن حقوق الدفاع تقتضي                   

وقد ذهب  ، أن يكون القرار معللا وأن يبلغ  للمسلطة عليه ويمكن من حق الطعن فيه                 
الفقه إلى قصر حق الدفاع هذا على العقوبات التي يكون فيها للإدارة مجال للتقدير                       

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين              من مجلة          73آما آان عليه الفصل             
والضريبة على الشرآات قبل نسخه، والذي آان يعتبر التحيل عنصرا مؤثرا في مبلغ             
العقوبة متروك تقديره للإدارة، ولم تتضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية                           

 عقوبات من هذا النوع فلا يتوقع أن يطرح التساؤل في نطاقها
قوق والإجراءات الجبائية توفر حق الدفاع حتى في العقوبات            والملاحظ أن مجلة الح    

الإدارية الصرف والتي تعتمد نسبا محددة وتتعلق بجرائم مادية، فهذه العقوبات                           
 44 و    10توظف بعد أن يطلب من الخاضع لها تقديم ما له من دفع طبق الفصلين                        

من حق الاستئناف   وبعد التوظيف يبقى له حق الطعن أمام المحكمة مع ما يتبع ذلك                   
 والتعقيب فلا يثير بدوره مشكلا

 قرينة البراءة
آل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن         "  من الدستور التونسي أن        12جاء في الفصل     

وهو " تثبت إدانته في محاآمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه                    
لعقوبات الجبائية الإدارية أو     مبدأ مكرس في القانون الجزائي فهل يطبق عند تسليط ا            

  الجزائية؟
 أوت   29اعتمدت محكمة العدل الأوربية هذا المبدأ في المادة الجزائية بقرار في                         

 13، فاعتبرت أن المخالفة التي يرتكبها المورث لا تطبق على الورثة1997
به ويبدو أن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية لم تأخذ بهذا المبدأ آاملا وإن أخذت                   

 منها على أن الإدارة هي التي تقيم الحجة في شأن تطبيق            108جزئيا فقد نص الفصل     
، وهو ما يعني أنه بالنسبة لبقية الفصول فإن المتهم           101 و   99 و   98 و   94الفصول  

 هو الذي يطالب بإثبات البراءة 
قام بتوظيف الأداء على القيمة         "فهل يعني هذا أنه إذا نسبت الإدارة لشخص انه                     

المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو الأداءات غير المباشرة الأخرى المستوجبة                   
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على رقم المعاملات أو قام بخصم الأداء من المورد ولم يتول دفع المبالغ المستوجبة                 
فإنها تستطيع أن تكتفي بالادعاء وتحدد مبلغ             " ..لفائدة الخزينة في أجل ستة أشهر          

لاصه دون أن تطالب بأي دليل وعلى المتهم نفي آل            الأداء المستخلص وتاريخ استخ   
ما ادعته الإدارة؟ لا شك أن مثل هذا الإدعاء لا يمكن أن يحصل لكن قد يكون الدليل                    
المقدم ضعيفا وقد تكون التهمة مبنية على مجرد ظنون فكيف يمكن للمتهم أن يثبت                     

  ؟108النفي وهل هذا حقا ما قصده المشرع بالفصل 
 فأجابت بأن الإثبات تتحمله الإدارة         108رة المالية عما جاء بالفصل         لقد سئلت وزا   

أما بالنسبة للمخالفات الأخرى         "عندما يكون العنصر المادي غير آاف للإثبات                    
آالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالأداء أو عدم مسك حسابية فإن عبء الإثبات                    

مر يتعلق بإثبات هذا الأخير          يجب أن يبقى محمولا على المطالب بالأداء لأن الأ                  
لاحترام واجب جبائي ويصعب على الإدارة إثبات هذه المخالفات في صورة تحميلها              

 "ذلك بإثبات فعل سلبي
 وهذا الجواب ينقصه الإقناع لكونه يحتوي على نقص في المعومة وضعف في قوة                   

بء إثبات  المنطق، فالنقص يظهر فيما قدم من أمثلة تبرر تحميل الخاضع للجباية ع                 
  92البراءة لكونه ملزما بإثبات قيامه بواجبه الجبائي، لكنه لم يورد عقوبة الفصل                        

حيث يظهر تحميل المتهم بإثبات النفي، فيلزم بإثبات أنه لم يوظف ولم يحجز مبالغ                     
بعنوان أداء واحتفظ بها، أما ضعف المنطق فيظهر فيما تمسكت به الوزارة من أن                      

 نة يبرر تحميل المتهم عبء إثبات البراءة عجزها عن إثبات الإدا
ومما يلاحظ أيضا أن المشرع فرق بين حالتين لا فرق بينهما عمليا، فعدم إصدار                         

لا يحمل عليه عبء الإثبات وإنما           ] 94الفصل   [فاتورة ممن يجب عليه إصدارها           
 تتحمله الإدارة، أما إصدار فاتورة غير مطابقة لأحكام مجلة الأداء على القيمة                              

فإن المتهم هو الذي يثبت البراءة آأن الإدارة لا تستطيع أن               ] 95الفصل  [المضافة     
 تثبت أن الفاتورة غير مطابقة للشروط القانونية وهو ما يبدو غير مبرر 

وأحسب أن أمر الإثبات في الجرائم الجبائية سوف يفصل على أساس المحضر                            
اقعة الجريمة فهو حجة حتى يثبت        المحرر فيها فإذا آان ما جاء به يتضمن معاينة و             

المتهم خلافه وإن آان المحضر لا يتضمن معاينة فما يتضمنه من جمع مؤيدات أو                      
 استنتاجات يبقى خاضعا لتقدير المحكمة

وإذا آان هذا هو الوضع في عقوبات جزائية فإن العقوبات الإدارية تصبح خارج                        
 الذي جاء   65حي به نص الفصل     النقاش وتصبح الإدارة معفاة من الإثبات وهو ما يو        

به أن الخاضع للجباية الذي يصدر ضده قرار توظيف إجباري هو الذي يقيم الدليل                     
 " على صحة تصاريحه وموارده أو على شطط الأداء الموظف عليه"

وأرجو أن لا     . ولا داعي للتوسع في مسائل الإثبات فهي موضوع مداخلة مستقلة                   
صالح الجباية عن الاهتمام المرآز بالتكوين المستمر       يكون هذا التوجه مدعاة لتخلي م     

لأعوانها لإآسابهم المهارة في التحقيق مع آل ما يظهر من تطور في طرق التهرب                  
والتحيل، فإن ذلك لو حصل سيكون له أثر عكسي لما أريد عند إصدار هذه المجلة                       

 من تحقيق المصالحة بين الخاضع للجباية وإدارة الجباية 



 قوبةتطبيق الع
يثير تطبيق العقوبة التساؤل عما إذا آان يخضع لنفس القواعد المطبقة في القانون                       
الجزائي أم أن خصوصية المادة الجبائية تحول دون ذلك؟ ويتعلق الأمر على وجه                     

 الخصوص بوحدة العقوبة المطبقة والمشارآة وظروف التشديد والمحاولة 

 ] عقوبة واحدة لكل جريمة[وحدة العقوبة 
لقاعدة الجزائية المعروفة والمستقرة هي وحدة العقوبة لكل جريمة فلا يسلط على                     ا

الفرد أآثر من عقاب من أجل جريمة واحدة، بينما خرق هذا المبدأ في خصوص                          
العقوبات الجبائية، وقد آرس خرق المبدأ بالنصوص القانونية التونسية في المادة                       

 86 إلى   81ع عقوبات الفصول من       م 92 و   90 و   1489عقوبات الفصول   [الجبائية  
آما آرس في المادة الديوانية وقانون                ] من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية            

الصرف، وقد يعتمد في تونس آما اعتمد في بلدان أخرى عند اجتماع عقوبتين                              
إحداهما جبائية والأخرى من جرائم الحق العام آعقوبة عدم إصدار فاتورة طبق                          

  من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 94وطبق الفصل 15لأسعارقانون المنافسة وا
 ويبدو تأثير القانون والفقه وفقه القضاء في فرنسا من عوامل هذا التكريس 

 ازدواجية العقوبة الجبائية     17 ومثلها مجلس الدولة    16ففي فرنسا أآدت محكمة التعقيب     
ن يكون العقاب في جملته لا       مع العقوبة الجزائية آما أآدها المجلس الدستور مع قيد أ          

 من   4يتجاوز الحد الأقصى مما دعا الحكومة الفرنسية إلى التحفظ  على الفصل                          
 المضاف للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات                7البروتوآول رقم     

 الأساسية الذي يمنع الجمع في العقوبات الجبائية
ى ميثاق نيويورك المتعلق بالحقوق      ونظرا إلى أن آلا من تونس وفرنسا صادقت عل           

 منه منع تتبع أو عقاب 7ـ14ويقتضي الفصل ] 1966 ديسمبر 16[المدنية والسياسية  
شخص من أجل جريمة سبق أن حكم فيها بإدانته أو براءته بحكم بات طبق القانون                      
والإجراءات في المادة الجزائية لكل بلد، ولم يعرض مثل هذا الدفع أمام المحاآم                          

ونسية بينما عرض على المحاآم الفرنسية وتخلصت منه بالإبقاء على ازدواجية                   الت
العقوبة، فمجلس الدولة تمسك بظاهر النص الذي يتحدث عن محاآمة جزائية وهي لا             

 والطريف أن مندوب الحكومة في       18تشمل العقوبات الإدارية إذ لا تصدر عن محاآم        
لا فرق بين العقوبة الإدارية والعقوبة         مجلس الدولة آان له تعليل آخر فهو يقر بأن               

الجزائية فكل منهما تهدف للزجر أو التعويض لكن العقوبة الجزائية ترمي لتعويض                 
الهيئة الاجتماعية عن الضرر الذي يصيبها من الجريمة بينما العقوبة الجبائية ترمي                

في لتعويض الضرر الذي لحق الخزينة العامة فلا تعارض بينهما ولا ازدواجية                          
 ، فإلى متى سوف يصمد مثل هذا الموقف؟ سؤال يبقى مطروحا 19العقوبة

                                                 
وقد يحتاج الأمر للمناقشة على مستوى عقوبتين إداريتين إذ رأت الإدارة أ، عدم التصريح وعدم دفع الأداء يستوجبان عقوبتين  14 

 إداريتين كما سبقت الإشارة إليه 
1991ويلية  ج29 المؤرخ 1991 لسنة 64 من القانون عدد 25الفصل  15  
2851 رقم 1996 جوان 20قرار بتاريخ  16  
1094ـ94عرضة رقم ، 1996 ديسمبر 11قرار  17  
183658 تحت عدد 1997 أفريل 14رأي في  18  

 وهو موقف يغفل التركيز على الفصل بوصفه واحدا وهو المقصود في ازدواجية الجريمة بقطع النظر عن تعدد الضرر الذي  19
 يلحق من الفصل



  المشارآة 
يعنى بالشريك هنا من ساعد على ارتكاب الفعل وليس من قام به أي أن ما صدر عنه                  
لا يكون في حد ذاته الجريمة موضوع التتبع أما من قام بالجريمة بكل أرآانها فهو                       

 الفاعل ويعاقب بصفته تلك
الجريمة الجبائية في غنى عن المساعدة في ارتكابها أو إخفائها أو الاستفادة                   فليست  

 ـ أن يفتح الغير حسابا بالبنك ويعطي توآيلا لمن يريد إخفاء                :بنتائجها، من ذلك مثلا    
تصرفاته عن أعين المراقبة الجبائية ـ أن يقوم وآيل عقاري بمساعدة بائع عقار على                

حق بعنوان الأداء على القيمة المضافة ـ مساعدة من            تجنب دفع جزء من المال المست      
 قبل العدول أو من قبل أعوان البنك

فما مدى تطبيق هذه القواعد في المادة الجبائية؟ سواء من خلال نفس نصوص المجلة               
 أو من نصوص خارجة عنها

 في نطاق نصوص المجلة

قوبات  من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية أن الع        107جاء بالفصل    ـ
 من  101 و   99 و   98 و   97 و   94 و   92البدنية النصوص عليها بالفصل بالفصول        

هذه المجلة بالنسبة للذوات المعنوية تطبق بصفة شخصية على مسيريها أو على آل                  
، 20شخص له صفة لتمثيل الذات المعنوية وثبتت مسؤوليته في الأعمال المرتكبة                       

لكن بوصف المسير فاعلا اصليا يتحمل        ولكن هذه العقوبة ليست بعنوان المشارآة و         
العقوبة التي يتعذر تطبيقها على الشخص المعنوي المنسوبة إليه فلا تفيد في مجال                      

 المشارآة
 على عقوبة أصحاب المهن الذين يساعدون في                    99 نص الفصل       ـ

ارتكاب جريمة جبائية وهذا ليس من باب المشارآة فهي جريمة مستقلة فلا يمكن                        
  لعقاب المشارك في حالات أخرىاعتماده مبدأ

جاءت غالب فصول المجلة المتعلقة بالعقوبات الجزائية في صيغة                      ـ
آل "عامة تسمح بتتبع آل من يرتكب الفعل موضوع الجريمة فهي تستعمل عبارة                      

 وغيرها، فهل يسمح      96 و    95 و 93 92 و    90 و    89ومن ذلك الفصول      " شخص
الذي تولى تلك العمليات؟ يمكن الجواب بأن         ذلك بتسليط العقوبة على مساعد المسير         

تلك الفصول تنص على جريمة لها أرآانها فمن قام بالجريمة بكل أرآانها فهو فاعل                  
 اصلي ومن لم يستكمل آل الأرآان لا يمكن أن يعاقب بمقتضى تلك الفصول

                                                 
 :فصل يستدعي ملاحظتينهذا ال 20

تتعلق بنوع العقوبة، فالعقوبة البدنية فقط هي المعنية دون بقية العقوبات بما فيها عقوبة الخطية وعقوبة نشر الأحكام : الأولى
ة لا فهل أن نشر الحكم القاضي بالسجن والخطية مع تعيين المسير لكونه مسؤولا يجب أن يخفى فيه اسم المسير باعتبار أن هذه العقوب

تسلط عليه وإنما على الذات المعنوية التي يسيرها؟ وإذا قلنا إن نشر الحكم يؤدي آليا لنشر اسم المسير ما دام اسمه مذآورا في نص 
الحكم فسيؤول الأمر إلى تسليط عقوبة لم يأت بها القانون فلا يبقى إلا إخفاء اسم المسير حتى لو آان ذلك غير منطقي مما قد يؤدي على 

تسليط عقوبة النشر آلما ارتبطت بتسليط عقوبة السجن على المسير ممثل الشخص المعنوي، ويبدو أن الإدارة غير مهتمة بتطبيق عدم 
 هذه العقوبة آثيرا وتعتبر التنصيص عليها في حد ذاته أداة زجر فلم تنل عناية في التحرير

رة أي أن من ليست له هذه الصفة قانونا لا يتحمل العقوبة والثانية هي أن عقوبة السجن تطبق على من له صفة لتمثيل الإدا
حتى لو آان يمثلها فعلا لا قانونا وأحرى بقية العاملين في مؤسسة الشخص المعنوي ممن لا يمثل ذلك الشخص المعنوي لا قانونا ولا 

 فعلا وهو ما يجعل المسيرين الفعليين غير معاقبين على فعل اقترفوه تحت مظلة شخص معنوي 
 



 85 أغفل عقاب المشارك بعد أن آان يعاقبه الفصل             101ـ يلاحظ أن الفصل     
لضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات الذي                من مجلة ا   

 ، فهل يفسر ذلك بأنه استبعاد لعقاب المشارك؟  101عوضه الفصل 
 

 

 

 في القانون الجزائي

 على أحكام المشاركة وهي تعرف المشاركة        36 إلى   32نصت الفصول من    
لي ويستثنى من   وتوجب معاقبة الشريك بنفس العقاب الذي يستوجب للفاعل الأص         

ذلك المخالفات فالمشاركة فيها لا تستوجب العقاب فهل يمكن تطبيق هذه الأحكام             
 في المادة الجبائية؟

ليس هناك أي نص يمنع ذلك فالفصول المشار إليها تنطبق على آل جريمة توصف                   
بكونها جنحة أو مخالفة، ولكن الشريك في القانون الجنائي يجب أن يتوفر لديه القصد               

 جنائي فلا يمكن عقابه من أجل المشارآة في جريمة لا يشترط فيها الرآن القصديال

 العود
 47ما قيل في المشارآة يمكن أن يقال في العود فأحكام العود آما جاءت في الفصل                    

وما يليه من المجلة الجنائية يمكن أن تطبق في المادة الجبائية لكن وضع العود فيه ما                  
 عميم وفحص بعض الفصول الواردة في المجلةيستوجب مراجعة هذا الت

فالعقوبات الإدارية محل جدل من حيث وصفها بكونها ذات صبغة جزائية                      ـ
ومهما يكون الوصف الذي تستحقه نظريا فإن المشرع التونسي لم يعتبرها ذات طابع              
جزائي فوصفها بذلك بما يشدد على الفاعل هو مجرد تأويل لا يمكن العمل به ضد                       

 83المتهم فلا يطبق العود إن لم يكن هناك نص صريح يعتمده ومنه الفصل                 مصلحة  
 من المجلة

نص المشرع في باب العقوبات الجزائية أحيانا على عقوبة العائد وقد يكون                    ـ
للتنصيص ضرورته آما لو وقع اختيار شروط خاصة للعود ولكن التنصيص دون                   

 ديد لديهوجود هذه الضرورة من شأنه أن يشكك في قصد التش
 نصت على العود خلال سنتين فيفسر التنصيص بأنه                    104 96 و     95فالفصول   

تخفيف على الفاعلين بتعويض مدة الخمسة أعوام التي تقتضيها الأحكام العامة                             
 بعامين فللتنصيص ما يبرره

 يحدد  90 قد يكون للعود فيه مفهوم آخر، فالفصل              97 و    90لكن ما جاء بالفصلين       
 أعوام دون ضرورة فهي مدة نص عليها القانون العام ويشترط                   أجل العود بخمسة   

لتطبيق أحكام العود توجيه طلب آتابي للمتهم فهنا قد يفسر النص بأن المشرع لا                          
يعتبر أحكام القانون الجزائي في مادة العود سارية المفعول، أو يفسر بأن القصد هو                   

 نص أيضا على أن مدة          97اشتراط توجيه الطلب للحد من شدة العقوبة، والفصل                



العود خمسة أعوام وحصر العقوبة في الخاضعين للنظام الحقيقي للأداء فهو أيضا قد               
يفسر بأنه يشعر بأن المشرع يجد العود محتاجا لنص خاص ولحالات خاصة أو يفسر 

 بأن المقصود عدم تطبيق العود على الخاضعين للنظام التقديري
نسا إلى تطبيق أحكام العود على العقوبات الجبائية         وقد ذهب الفقه وفقه القضاء في فر       

 مع اعتبار الأحكام الخاصة بالعود الجبائي مقصورة على المجالات التي                21الجزائية
 وردت فيها ولا تصلح قياسا لإبطال أثر العود في سواها 

 يعاقب فقط على ارتكاب الجريمة عند العود فمن هو الذي                97ـ جاء الفصل     
فر هذا الرآن؟ هل يكفي أن يكون الشخص المعنوي هو العائد بعد أن               يعتبر عائدا ليو  

ارتكب نفس الجريمة بواسطة مسير سابق فيتحمل المسير الجديد خطأ المسير القديم                 
لا شك أن هذا ليس عدلا والحكم يقبل الطعن لعدم شرعية العقوبة، أم أن العبرة                                

فه مسيرا لذات معنوية أو في       بالمسير نفسه فإذا سبق له ارتكاب الجريمة سواء بوص          
نشاطه الشخصي فيعاقب بوصفه عائدا دون أن ينسب العود للشخص المعنوي                             

 في خصوص العقوبة المالية لعدم توفر          97وبالتالي تطبق الفقرة الأولى من الفصل          
رآن العود بينما تطبق الفقرة الثانية من نفس الفصل في خصوص عقوبة السجن                          

 يتحدث عن عقوبة تسلط      107ن هذا من العدل لكن الفصل          لتوفر رآن العود قد يكو      
أصلا على الذات المعنوية فهي موضوع التتبع  والإدانة وليس المسير موضوع تتبع               
أصلي في شخصه حتى تقدر العقوبة على أساس سوابقه، وآان الأولى أن ينص                           

ضيه القانون على تتبع المسير بوصفه شريكا حتى يسلط العقاب عليه حسب ما تقت                      
حاله من ظروف تشديد أو تخفيف وقد يكون للقضاء تفسير في هذا الاتجاه إذا لم يجد                   

 في ذلك تأويل مشدد على المتهم 
 

وهكذا نرى تعدد المسائل التي تطرح عند تطبيق العقوبات الجبائية وأن من أسباب                     
ذا الحد  تشعبها تشابك القانون الإداري بالقانون الجزائي، ولكن التشعب لا يقف عند ه             

بل يمتد إلى الجهة المكلفة بالتطبيق إذ هناك إدارة الجباية من جهة والقضاء من جهة                   
ولا أريد في هذه العجالة أن      . أخرى وهناك القانون الذي يضيق من سلطات آل منهما        

ألم بكل الاختصاصات الإدارية والقضائية ولكن المهم في موضوع العقوبة هو دور                
 بة أو مراقبة تسليطها ومدى سلطاته التي ترآها له القانون القضاء في تسليط العقو

 دور القضاء في تسليط العقوبة : الفقرة الثالثة
قد يكون السؤال غير جدير بالطرح في خصوص العقوبات الجبائية الجزائية آما                        
وردت بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، لكن الأمر مختلف بالنسبة للعقوبات                        

تتولى الإدارة تسليط العقوبة ويقتصر دور القضاء فيها على المراقبة               الإدارية حيث    
في نطاق حق الطعن فما مدى تلك السلطة تطبيقا أو رقابة، بما يستوجب التعرض                       
لتسليط العقوبة من قبل الإدارة وحق الطعن في قرارها ومدى السلطة التقديرية التي                 

 ترآها القانون للقضاء 

                                                 
21  GilbertTIXRIER et jean-Marie ROBERT. Droit pénal fiscal 1980 n° 64 



 ة الإداريةالإدارة تسلط العقوب= أ
يقصد بالعقوبات الإدارية تلك التي تصدرها الإدارة بدل القضاء وهو ما يجعل العبارة        
نفسها مدعاة للفت الانتباه فما علاقة الإدارة بالعقاب ؟ وآيف تصبح الإدارة ذات                           
سلطة للعقاب ونحن نتحدث منذ زمن بعيد عن تفريق السلط وحقوق الإنسان، وفعلا                  

الإدارية أو الدور الزجري للسلطة الإدارية ظهر ونما واتسعت              فإن ظاهرة العقوبة      
مجالاته فبعد أن آان محصورا في اتخاذ التدابير الوقائية في انتظار تدخل القضاء                      
توسعت تلك التدابير لتصبح عقوبات تتنوع وتصل إلى تسليط عقوبة بالمال وآانت                   

 ية للإدارة الجباية أحد تلك المجلات التي برزت فيها السلطة الزجر
أن ما تسلطه ليس عقوبة     = 1:يبرر تخويل إدارة الجباية تسليط العقوبة بمبررات منها        

 بالمعنى المعروف في القانون الجزائي وإنما هي نوع من التعويض 
أن العقوبات تسلط من أجل أفعال مادية ثابتة لا ينتظر من تدخل القضاء فيها                         = 2

دد هذه العقوبات من الكثرة بما يرهق القضاء        أن ع = 3توفير ضمانات إضافية تذآر،     
أن مبالغ العقوبات    = 4ويعطل سيره ويعطل البت في القضايا ويفقد العقوبة جدواها              

أن القانون   = 5 22بسيطة في الغالب ولا تحتمل مصاريف الإجراءات القضائية                   
القرار الجبائي يتسم بكثير من التعقيد ويعتبر أعوان الإدارة أقدر تقنيا على اتخاذ                          

 المناسب والمطابق للقانون  
ولم يثر هذا الدور الذي تقوم به الإدارة اهتمام الخاضعين للجباية ولا رجال القانون                    
لكونه من المسائل الإدارية التي لا تندرج تحت قواعد الإجراءات الجزائية وما                             
تقتضيه من ضمانات، لكن تنامي الدور الزجري للإدارة خصوصا في المادة                                 

 لفت الانتباه لتلك السلطة المتنامية، آما أن انتشار ثقافة حقوق الإنسان في                 23ائيةالجب
المنطقة الأوروبية أدى لبعث حرآة معارضة للدور الزجري للإدارة سواء من قبل                  
الفقه أو فقه القضاء ولو أن هذه المعارضة آانت تتجه غالبا إلى الحد من السلطة                            

 ما الزجرية للإدارة دون إنكارها تما
ويلاحظ أن سعي الفقه وفقه القضاء إلى الحد من الدور الزجري للإدارة يسير في                        
خطين متوازيين يعتمد أحدها قواعد القانون الجزائي سعيا لتطبيقها على العقوبات                     
الإدارية ويعتمد الآخر قواعد القانون العام وما تقتضيه من الحفاظ على تفريق السلط                

في هذا النطاق نجد اتجاها للتفريق بين العقوبات الإدارية            و. والعناية بحقوق الإنسان  
 ] quasi-pénale[الصرف وتلك التي تشتم منها الرائحة الجزائية أو شبه الجزائية 

ويعنى بالعقوبات الشبيهة بالجزائية تلك التي يحتاج تسليطها لتقدير دور الخاضع                       
 فاعتبرت ذات طابع جزائي       للجباية في ارتكاب الفعل آسوء النية أو استعمال الحيل            

 ويجب أن تتوفر فيها حقوق الدفاع، مع التسليم بإمكانية صدورها عن الإدارة 
 من  8فقد اعتمد المجلس الدستوري الفرنسي ومجلس الدولة في هذا الشان الفصل                     

واعتمدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان        24 1789تصريح حقوق الإنسان لسنة       
                                                 
  بامعهد الأعلى للقضاء1994محمد صالح العياري ملتقى  22
ففي فرنسا لوحظ أن ثلث عمليات المراحعة والتصحيح تنتج عنها عقوبات من أجل سوء النية أو التحيل وترفع للقضاء سنويا  23

  قضية800نحو 
24 « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut 
être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et règlement 
appliquée »      



، غير أن تطبيق هذه المراجع            25 الأوروبية لحقوق الإنسان       من الاتفاقية    6الفصل   
حصر في إجراءات التقاضي دون المرحلة الإدارية التي قد تصدر فيها عقوبات                         

 إدارية حتى لو آانت تلك العقوبات مسلما بكونها ذات طبع جزائي 
 74وفي تونس آانت مثل هذه العقوبات تسلطها الإدارة ومن ذلك ما تضمنه الفصل                   

مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات من انه               من  
  من هذه المجلة تحسب خطايا        73علاوة على خطايا التأخير المشار إليها بالفصل           "

 من المعاليم      % 10 ـ      :الأساس المستوجبة أثر تدخل المراقبة الجبائية آما يلي                   
 من المعاليم في صورة تحيل      %20المستوجبة في صورة نقص غير ناتج عن تحيل ـ          

 ومع ذلك لم يثر هذا            .." من المعاليم في صورة إعادة التحيل            %30ـ   ...لأول مرة  
الوضع اعتراضا من طرف الفقه في هذا الموضوع بالذات وإن يكن الدور الزجري                 
للإدارة عموما لقي نقدا شديدا فإن  دورها في مادة الجباية لم يفقد من يؤيده ويعلله،                       

 أعلم أن القضاء قدمت له نزاعات في هذا الشأنولا 
ثم إن المشرع التونسي تدارك هذا الوضع في مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية                       
وألغى العقوبة الإدارية التي تتوقف على تقدير من قبل الإدارة لتبين إن آان هناك                        

اء ذات طابع    تحيل أم لا أي أنه استبعد العقوبات التي اعتبرت في الفقه وفقه القض                     
 من  74  منها الذي جاء بديلا للفصل              82جزائي، فلم ترد هذه العقوبة في الفصل              

 مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات
 واحسب أن تيار الحد من السلطة الزجرية للإدارة سواء في المادة الجبائية أو غيرها               

 أقوى في بعض البلدان الأوروبية مثل ألمانيا           سائر ولو بتأن وقد برزت آثاره بشكل         
وإسبانيا التي جعلتا من القضاء هو سلطة تسليط العقوبات وقد يمتد ذلك إلى بلدان                         
أخرى ولن تكون تونس في منأى عن هذا التوجه، وإذا آانت الإدارة تقوم فعلا                                

ي طرق   بتسليط العقوبة فإن ما تقوم به ليس بمنأى عن الرقابة القضائية ممثلة ف                            
 الطعن

 الطعن= ب
تتوفر طرق طعن آافية في خصوص العقوبات الجزائية شأنها شأن أية عقوبة                              

 جزائية أخرى، ويأتي الجديد في العقوبات التي تسلطها الإدارة
 فما اسند للإدارة من سلطة العقاب بقي على آل حال خاضعا للطعن باتفاق الفقه                           

ت مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية       والقضاء بل وفي تونس بنص القانون، إذ نص          
على هذا الحق ونظمته وجعلته من اختصاص القاضي العدلي في الطورين الابتدائي               
والاستئنافي ومن اختصاص المحكمة الإدارية في مرحلة التعقيب آما جاء بالفصلين              

م   الذين يخولان المحكمة الابتدائية النظر في النزاع المتعلق بتطبيق أحكا                54 و   53
، لكن هذا الوضوح لم يسلم من الشوائب إذ لم يشمل                  26 ]86 إلى    81من  [الفصول  

                                                 
25 «  toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et 
dans un délais raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui 
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractères civil, soit de bien 
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle »          

 ومن ذلك شرعية العقوبة الإدارية التي قد تسلط على من تأخر في تقديم تصريحه مع عدم تمتعه بالإعفاء فهل تعتبر العقوبة  26
  أو لا تعبر شرعية لعدم وضوح الأساس الشرعي89 أو طبق الفصل 81 أو طبق الفصل 85شرعية طبق الفصل 



 فما هي المحكمة المختصة بالنظر في النزاع الذي قد يتعلق بتطبيق                           88الفصل   
 والتي هي خطايا توظف في مرحلة الاستخلاص؟                     88العقوبة الواردة بالفصل         

 ع للقواعد العامةفالمجلة لم تجب عن هذا التساؤل وليس لنا إلا الرجو
   للبحث عن الجواب يتجه التفريق بين النزاع الذي قد يحدث أثناء عملية                                          

 الاستخلاص والنزاع الذي قد يحدث بعد استخلاص مبالغ العقوبة،
فإذا قام الخاضع للجباية بدفع مبلغ العقوبة أو استخلصها قابض المالية بعملية تنفيذ                      

 وما يليه من      28ل طلب ترجيع طبق الفصل         جبري فإن التظلم لا يكون إلا في شك            
، أما  54المجلة فإن رفض الطلب فيمكن رفع القضية للمحكمة الابتدائية طبق الفصل              

إذا عارض الخاضع للجباية مبدأ الدفع من أساسه أو عارض في المبلغ المستحق من                  
ية العقوبة قبل الدفع فإن النزاع يصبح متعلقا بالاستخلاص ويرفع للمحكمة المدن                         

ويخضع لمجلة المرافعات المدنية والتجارية سواء من حيث تحديد المحكمة المختصة            
أو من حيث رفع القضية وسيرها والطعن، وهكذا نجد تغييرا آاملا في الإجراءات                    
لمجرد توقيت رفع النزاع من قبل الخاضع للجباية وهو ما يتنافى مع حسن تنظيم                         

زائية من اختصاص القضاء بكل درجاته           طرق التقاضي، وإذا آانت العقوبات الج          
والعقوبات الإدارية تراقب من طرف القضاء فلا شك في أن دور القضاء هو التأآد                    
من توفر أرآان الجرائم المنسوبة للمتهم سواء المادية والقانونية ولكن التساؤل حول                

  سلطة تعديل العقوبة التي جاء بها القانون باتجاه التخفيض بقي موضوع جدل

 السلطة التقديرية لتعديل العقوبة = ج
من المعلوم أن العقوبة ينص عليها القانون ودور القاضي هو تحديد القدر المناسب                     
منها بحسب خطورة الجريمة فيمكنه تطبيق الحد الأدنى أو الأقصى ويمكن حتى                         

 53الفصل[النزول عن الحد الأدنى درجة أو درجتين إذا آانت هناك ظروف تخفيف               
هل ينطبق ذلك على العقوبات الجبائية أم أن هذه العقوبات لها دور تعويضي                  ف] م ج 

 حدده القانون ليحد من السلطة التقديرية للقاضي فلا يمكن للمحاآم النزول عنه؟
مع المجلة   ] 1955[يعيش القضاء التونسي وضعا مستقرا منذ نحو نصف قرن                       

ات الديوانية التي تطلبها الإدارة     الديوانية التي تحجر على القاضي التنقيص من العقوب        
أو يتحمل من ماله الفرق، وآان للتهديد أثره البالغ حتى أن بعض المحاآم تخلت عن                   
آل تغيير لطلبات الإدارة بل إن الأطراف أيضا تخلوا عن مناقشة الموضوع وسلموا                
به حتى لو آان بطلبات الإدارة خطأ في الوصف القانوني للفعل من شأنه تغيير                              

بات الإدارة بالنقص، وامتد ذلك لبقية القضايا التي تتولى فيها الإدارة دور النيابة                   طل
العمومية بما جعل هذه المسألة لا تثير جدلا يمكن اعتماد في آل من الفقه وفقه                                 

 أحيانا وانتقده     27القضاء المنشورين ولو أن الفقه تعرض لهذا الوضع بصفة عامة                   
 ينة فيما أعلمولكن لم يعالج قضايا تطبيقية مع

وفي فرنسا اختلف فقه القضاء بين مجلس الدولة ومحكمة التعقيب، فقد اعتبر مجلس                 
 أن سلطة القاضي وإن آانت تمتد لتحديد الوصف                  1996الدولة في رأي له سنة           

القانوني للفعل فإنها قاصرة عن تقدير العقوبة فلا يمكنه الحط مما نص عليه القانون                   
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ة التعقيب مذهبا آخر قد يكون له امتداد واسع في مجالات                  بينما ذهبت محكم     28منها
غير الجباية ففي قضية تتعلق بخطية لمخالفة الأداء على السيارات اعتبرت محكمة                  

 أن الخطية المسلطة من قبل الإدارة               1997 أفريل     29التعقيب بقرار مؤرخ في          
الخطية منصوص   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لأن هذه             6مخالفة للفصل    
 من المجلة العامة للأداءات التي لم تنص على                  1840N  quaterعليها بالفصل     

القضاء في الأصل وليس قضاء      [طريقة للطعن في قرار الإدارة أمام القضاء الكامل           
 وموضع التعليق   ،29وتحديد مبلغها بما يسمح للقضاء بالنظر في مبدأ العقوبة         ] الإلغاء

نما ما ورد عرضا في خصوص تحديد مبلغ العقوبة، بينما              هنا ليس أساس القرار وإ      
 هي محددة في نص القانون بمبلغ جملي دون حد أدنى وأقصى

 من  93 الصيغة التي وردت في الفصل         سوقد صيغ الفصل الفرنسي المشار إليه بنف        
 %200مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التونسية الذي حدد العقوبة بكونها تساوي            

  الأداء فأين سيكون موقف القضاء التونسي في هذه المسألة لو عرضت؟من قيمة
وما قيل في القضاء الجزائي يمكن أن يقال في العقوبات الإدارية هل أنها قابلة                                
للتعديل من طرف القاضي الذي يتعهد بالنزاع الكامل عند الاعتراض على قرار                         

في العقوبات الإدارية يجعل    التوظيف الإجباري، لكن الصيغة التعويضية التي وردت        
  مجال التعديل فاقدا للسند فلا تستطيع تطبيقه الإدارة ولا القضاء

 الخاتمة 
لقد أردت من الخاتمة أن تكون نظرة عامة للعقوبات الجبائية في ظل المجلة الجديدة،                
لاعتقادي أن النظرة الشاملة ليست خاصة بالمشرع والفقيه وإنما تجب على القاضي                

 :فقد لاحظت أن العقوبات الجبائية في المجلة الجديدة تتسمأيضا، 
بعدم الشدة عموما ومقارنة بجرائم الحق العام المشابهة أو مقارنة بالبلدان النامية                         

 سواء من حيث مبلغ العقوبة أو من يعاقب فلا تتعرض للمحاولة ولا للمشارك
معهودة، السجن والخطية،    وتتسم بالصبغة التقليدية فتقتصر أو تكاد على العقوبات ال            

 ولا تعتمد العقوبات التكميلية إلا باحتشام رغم نجاعتها
وهي تفتقد للتدرج إذ تتماثل أهم العقوبات في آل من السجن والخطية رغم اختلاف                    
الجرائم المعاقب عليها من حيث تأثيرها المالي والاقتصادي والاجتماعي بعد أن                        
                                                 
28 « Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur la qualification retenu par 
l’administration, doit appliquer le taux de majoration prévu en ce cas par la loi sans pouvoir le 
moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise par l’administration ».avis du 5 
avril 1996. Mélange Habib AYADI ; p :755   
29 3° Un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour autant 
que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal 
offrant les garanties de ce texte ; l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code 
général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et cette 
disposition n'a pas institué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine 
juridiction permettant au tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; il 
en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écartée dans cette mesure au 
regard de l'article 6.1 susvisé.  
COM. - 29 avril 1997. CASSATION PARTIELLE   
N° 95-20.001. - T.G.I. Béthune, 1er août 1995.   
 



ب الجريمة وبحسب الخاضع للجباية إن آان        آانت في النصوص السابقة مختلفة بحس      
 شخصا طبيعيا أو معنويا

 تقل عن   88ثم إن الترآيز على نجاعة الاستخلاص محدود فالخطية الواردة بالفصل             
الفائض التجاري الذي يسلط على من يتأخر في أداء دين للخواص ومن يفرط في                         

 تثقيل الأداء والتضامن      أملاآه لمنع الاستخلاص لا يعاقب إلا إذا ارتكب الفعل قبل               
 محدود الفاعلية بما يسمح باتخاذ الشرآات الصورية أداة للتهرب من الضريبة

وأعتقد مع ذلك أن العقوبات مهما اشتدت لا تكفي للردع، ولا حتى مجرد أداة تخويف               
لاختيار التعامل مع الإدارة والتجربة تؤآد ذلك، وحبذا لو اعتمدت مصالح الجباية                     

ر الرأي العام في خصوص دفع الجباية حتى لا يبقى مناخا اجتماعيا                        وسائل لتغيي  
وماديا صالحا لتقبل الجريمة الجبائية أو مبارآتها، وذلك ممكن بوسائل منها تفتح                        
مصالح الجباية على المحيط بمزيد من الشفافية وبالثقافة الجبائية التي توفرها                                

 ي المدارس الابتدائية والمعاهدالملتقيات والحملات الإعلامية وتدريس الجباية ف
مع وضع أدوات ناجعة لمقاومة الجرائم التي تصدر عن آبار المحتالين آتأسيس                         
فضاء قانوني وقضائي لمتابعة هذه الجرائم وأخواتها الجرائم الاقتصادية والمالية فيتم            
التنسيق بين مصالح الجباية والديوانة والاقتصاد والأمن والعدل، أو تكوين فرق                         

تخصصة لمتابعة مثل تلك الجرائم تحت قيادة قاض ويمكن الاستفادة بتجارب بعض             م
 .National Investigation Service) البلدان المتقدة في هذا المجال مثل بريطانيا

NIS ) فليست فرنسا هي المثل الأعلى في هذا المجال  
خبرات العالية،  وأن لا يترك أعوان المالية يصارعون محتالين مسلحين بالمال وبال                

وأن لا يترك القاضي محصورا فيما يقدمه له ذلك العون المالي من طلبات دون                             
توفير معلومات عن الوضع الجبائي وأثره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية                           
والسياسية للبلاد ثم يحكم حسب أوراق الملف دون أن يكون معنيا بما آل إليه ذلك                          

البقاء حبرا على ورق، إن القاضي المعاصر ليس القاضي      الحكم من تنفيذ أو صلح أو       
وإنما هو ذلك الذي يعيش الوضع الاقتصادي والاجتماعي         ] juge greffier[الكاتب  

وحتى السياسي بمعناه العام ويشارك في معالجة الصعوبات والمشاآل التي تعترض               
  الجبايةمسيرته، ليس فقط في مجال القانون الخاص بل في آل مجال ومنه مجال

ومعذرة عن هذه الخاتمة فهي وإن آانت لن تغير الآن شيئا من الواقع فأنها تبقى من                     
حديث النفس، ولماذا لا أحدث نفسي  فقد سبق لي أن حدثتها عن وجود قضاء جبائي                   

 30 الجبائي والقضائي   ينفي النظام  » Talon d’Achille «] عقب أشيل [لا يمثل    
ما يبرر لي ولغيري حديث النفس إن آان           وهو م ; 31ورأيت ذلك حقيقة بعد ربع قرن       

 مشروعا فقد يأتي من يحس به ويقتنع ويحقق 
 2002 جانفي 30تونس في 

 عبد االله هلالي
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